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   :الملخص
وما یقاربھا من مصطلحات  ةالإلكترونیالتعرف على حقیقة التجارة  فيیبرز الھدف من ھذه الورقة البحثیة 

ة وما لھا من إیجابیات تتسم بھا من اتساع نطاق الإلكترونیمشابھة لھا، مع بیان أھم الضوابط لاستخدام التجارة 
وكذا ما لھا من سلبیات خاصة عند تعرضھا للقرصنة  .سوقھا وانخفاض میزانیتھا مقارنة بالتجارة التقلیدیة

ة سواء من ناحیة مواجھة الغش والتضلیل الإلكترونیة الشرعیة للتجارة بیان الحمای اوالاحتیال، ثم أخیر
حمایة القانونیة فمن خلال حمایة الجنائیة من المورد ال، أو من خلال حمایة البیانات الشخصیة، أما الإلكتروني
  .الإلكترونيأو من الأنشطة غیر المشروعة أو من مخالفة قواعد الإشھار  الإلكتروني

 .الإلكترونيالإشھار  ؛الإلكترونيالمورد  ؛الشریعة ؛القانون ؛ةالإلكترونیالتجارة  :المفتاحیةالكلمات 
  

Abstract: 
The aim of this research paper is to identify the reality of e-commerce and similar terms, 

with a statement of the most important controls for the use of e-commerce and its advantages 
of the breadth of its market and low budget compared to traditional trade, as well as its 
negatives, especially when exposed to piracy and fraud, and then finally a statement of 
legitimate protection of e-commerce, whether in terms of confronting fraud and electronic 
misinformation, or through the protection of personal data, as for legal protection through 
Criminal protection from the electronic supplier or from illegal activities or from violating the 
rules of electronic advertising. 
Key words: e-commerce; law; Sharia; e-resource; electronic advertising. 

  مقدّمة: 
لا یختلف اثنان أن ما یشھده العالم المعاصر من تطور علمي وتكنولوجي في شتى المیادین 

على معاملات الناس فیما بینھم مع انتشار الوسائل التقنیة الحدیثة واتساع البالغ والمجالات كان لھ الأثر 
، مما أضحى التقارب بین الناس في مختلف الفسیح العالم من ھذااستعمال شبكة الأنترنت على نطاق واسع 

ومواقع التواصل  ةالإلكترونیمناطق المعمورة أقرب إلى القریة الصغیرة، خاصة مع ظھور المواقع 
ة تتسم بسرعة أكبر إلكترونیبظھور تقنیات الاجتماعي، الأمر الذي انعكس على التعاملات التجاریة 
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جھ الذي قد یمتد لأي رقعة أو خار من المجتمعسواء داخل نطاق واحد   وسھولة في التعامل بین الأفراد،
  .جغرافیة من العالم

  أھمیة الموضوعأولا: 
  ع في النقاط الآتیة:تبرز أھمیة الموضو

التي یشھدھا العالم في مختلف  والتقنیات العلمیة في وسائل الاتصال التطورات التكنولوجیة علاقة. 1
بین الأفراد والمؤسسات  وأثرھا في التعامل والمبادلات ةالإلكترونیموضوع التجارة بالمجالات 

  .التجاریة
التي لھا أبعادھا الفقھیة والمقاصدیة  النوازل المعاصرةبفقھ  ةالإلكترونی. ارتباط موضوع التجارة 2

والقانونیة، الأمر الذي یتطلب بیان أھم الأحكام التي عالجھا فقھاء الشریعة والقانون والمقاصد المرجو 
  .منھا

وخاصة  ةالإلكترونیعبر مختلف الوسائط  اإلكترونی. الانتشار الواسع لھذا النوع من التبادلات التجاریة 3
  .ى منصات التواصل الاجتماعيعل

  الھدف من الموضوعثانیا: 
  تتحدد أھداف الدراسة البحثیة في النقاط الآتیة:

  .وما یقاربھا من مصطلحات ةالإلكترونیالتجارة  لمفھوم ضبط التصور الحقیقي. 1
  .شرعا وقانونا ةالإلكترونیضوابط استخدم التجارة  تحدید. 2
  .ةالإلكترونیإیجابیات وسلبیات التجارة  بیان. 3
مؤسسات . التعرف على تأثیر تكنولوجیة الاتصال وأثرھا في مجال المعاملات التجاریة بین الأفراد وال4

  .التجاریة
  ومدى حمایتھا في التشریع الإسلامي والقانوني. ةالإلكترونی. بیان أھمیة التجارة 5

  منھج البحثثالثا: 
 التحلیلي منھجا رئیسیا یقوم على التحلیل والاستنباط،المنھج  وفق دراستھاقتضت طبیعة الموضوع 

منھجا مساعدا من خلال التعریف بمصطلحات البحث ووصفھا لإزالة ي لوصفعلى المنھج اثانیا ثم 
  .القانوني وأالشرعي  الغموض عنھا سواء من الجانب

  الإشكالیةرابعا: 
كیف عالجت كل من أحكام  :شكالا مھما مفادهللموضوع محل الدراسة إتطرح الورقة البحثیة 

ة في ظل التطورات التقنیة الإلكترونیالشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري موضوع التجارة 
عة ة من حركیة واسعة وسرالإلكترونیوالتكنولوجیة المتسارعة من جھة، وما تشھده المعاملات التجاریة 

كبیرة جدا في المبادلات التجاریة وسھولة التعاقد بین الأطراف من جھة أخرى، وما یمكن أن ینجر عنھا 
ویندرج تحت ھذا ر تنعكس على سلامة وصحة ھذا النوع من المعاملات الحدیثة ؟، امن تھدید وأخط

  :من أبرزھا الأخرى جملة من التساؤلات الإشكال
  شرعا وقانونا؟ ةالإلكترونیما المقصود بمصطلح التجارة  .1
 ؟ةالإلكترونیماھي أھم المصطلحات التي لھا ارتباط بالتجارة  .2
 ماھي ضوابط التعامل بھذا النوع من التجارة؟ .3
  ؟ةالإلكترونیلتجارة ل ماھي الممیزات الإیجابیة والسلبیة .4
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  ؟الإجرامیةمن المخاطر  ةالإلكترونیماھي الآلیات التي تحمي التجارة  .5
  تقسیم الدراسةخامسا: 

  المطروح تم تقسیم الدراسة إلى الخطة الآتیة: الإشكالوللإجابة على ھذا 
  مدخل مفاھیمي لمصطلحات الدراسةالأول:  بحثالم

  .ةالإلكترونیتعریف التجارة الأول:  مطلبال
  .الإلكترونيتعریف العقد الثاني:  المطلب
  .الإلكترونيتعریف المستھلك الثالث:  المطلب
  .الإلكترونيتعریف المورد الرابع:  المطلب
  .الإلكترونيتعریف الإشھار الخامس:  المطلب

  .وآثارھا ةالإلكترونیضوابط استخدام التجارة : بحث الثانيالم
  .ةالإلكترونیضوابط استخدام التجارة الأول:  المطلب
  ةالإلكترونیالمقاصد العامة من تفعیل التجارة الثاني:  المطلب
  ةالإلكترونیمخاطر التجارة الثالث:  المطلب

  .ةالإلكترونیالحمایة الشرعیة والقانونیة للتجارة الثالث:  بحثالم
  .ةالإلكترونیالحمایة الشرعیة للتجارة الأول: المطلب 
  .ةالإلكترونیالحمایة القانونیة للتجارة الثاني:  المطلب
  .لأھم النتائج والتوصیاتخاتمة: 

  
  لمصطلحات الدراسةمدخل مفاھیمي المبحث الأول: 

  ةالإلكترونیالمطلب الأول: تعریف التجارة 
  نذكر الآتي: ةالإلكترونیمفھوم التجارة التي ترد على من أبرز التعریفات 

ضبط تصور علمي  حاول المختصون في الفقھ الإسلامي . تعریف فقھاء الشریعة الإسلامیة:1
الصبغة الفقھیة  وإضفاءباعتباره موضوعا متداولا في الأوساط الاقتصادیة والقانونیة  ةالإلكترونیتجارة لل

بقبول على وجھ یظھر أثره في المعقود علیھ  إیجابارتباط ": علیھا ومن التعاریف التي ذكروھا قولھم
ى حصل ة للاتصال عن بعد كلیا أو جزئیا، فمتإلكترونیوذلك باستخدام وسیلة ، دون حضور مادي لطرفیھ

وكان ھذا الارتباط موافقا لقواعد الشریعة مستوفیا شرائطھ التي لابد منھا للارتباط  والإیجابالارتباط 
  .1ا"إلكترونیة یسمى ذلك عقدا إلكترونیوجرى الارتباط ببین طرفین بواسطة 

اء الذي ویلاحظ على ھذا التعریف أن صاحبھ حاول الجمع بین المفھوم التقلیدي لعقد البیع عند الفقھ
یرتكز أساسا على ركن الإیجاب والقبول في مجلس التعاقد بین طرفي العقد، وبین المفھوم العصري 

 ةالإلكترونیالتي تستلزم اجتماع افتراضي بین طرفي العقد عبر أحد الوسائط  ةالإلكترونیلحقیقة التجارة 
  بالشروط التي قررتھا قواعد الشریعة الإسلامیة لإبرام العقود بین البائع والمشتري. إخلالدون 

قانون رقــم البموجب  ةالإلكترونیعرف المقنن الجزائري التجارة  . تعریف القانون الجزائري:2
ــتـجــارة مـتــعـلـق بـالال، 2018مــایــو ســنـة  10المــوافــق  1439شعبان عـــام  24مؤرخ في  05- 18

باقتراح أو ضمان  إلكترونيالنشاط الذي یقوم بموجبھ مورد " :) على أنھا6ة، في نص المادة (الإلكترونی
  ".ةالإلكترونی، عن طریق الاتصالات إلكترونيتوفیر سلع وخدمات عن بعد لمستھلك 
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 ضبط التعریف فيأنھ یركز یلاحظ علیھ  قدمھ المقنن الجزائري فإنھھذا التعریف الذي بناء على و
الوسائل التكنولوجیة الحدیثة التي تكون بین الجانب الذي تتم بھ عملیة التعاقد والمتمثلة أساسا في تلكم على 

أثناء جریان المعاملة التجاریة بینھما عبر شبكة  افتراضیامتصلین  ،خر مشتريطرفین أحدھما بائع والآ
  .)الإلكتروني(المستھلك  شتري وھوالأنترنت، یضمن فیھا البائع ما یطلبھ الم

التعریفین الشرعي والقانوني فإنھ یلاحظ على كلا التعریفین بأنھما یتفقان أما من حیث المقارنة بین 
في وسیلة الارتباط بین الأطراف المتعاقدة (البائع والمشتري مثلا) عند إبرام العقد، والتي تكون عبر 

  الخ.  ف وتطبیقات الجوالات أو الفاكس...ة حدیثة مثل الأنترنت أو الھاتإلكترونیوسائل 
كما یلاحظ أیضا عند المقارنة بین التعرفین أن التعریف الشرعي جاء مقیدا بضرورة الالتزام 
بقواعد الشریعة الإسلامیة عند إبرام أي معاملة مالیة بین الأطراف مستوفیة الشروط المنصوص علیھا 

وإلا كانت باطلة أو فاسدة، في حین أن المفھوم القانوني جاء خالیا من الإشارة  صحة العقود فیھال شرعا
، واكتفى بذكر النشاط الإلكترونيالتعاقد بإلى قواعد والشروط القانونیة التي ینبغي توافرھما عند الارتباط 

  ا.  إلكترونیالعام الذي یكون بین الطرفین 
عند مباشرة النشاط  الإلكترونيكما یلاحظ أیضا أن المفھوم الشرعي جاء مبینا لأركان العقد 

 ا، (الصیغة، والأطراف المتعاقدة عن بعد، والمعقود علیھ)، في حین بالعودة إلى القانونإلكترونیالتجاري 

 الإلكترونيفھوم العقد وم الإلكترونیةنلاحظ أن المقنن الجزائري فرق بین مفھوم التجارة  05- 18رقــم 
  لاحقا.  هوالذي سنذكر

  الإلكترونيالمطلب الثاني: تعریف العقد 
بتعریفات متقاربة  الإلكترونيعرف المعاصرون حقیقة العقد  . تعریف فقھاء الشریعة الإسلامیة:1

ومن أبرز ما جاء في بیان حقیقتھ قولھم: "ارتباط إیجاب بقبول على وجھ یظھر أثره في المعقود علیھ، 
  .2ة للاتصال عن بعد كلیا أو جزئیا"إلكترونیدون حضور مادي لطرفیھ، وذلك باستخدام وسیلة 

ك جمھور الفقھاء من ارتباط ویلاحظ على التعریف الجمع بین مفھوم العقد العادي كما نص على ذل
ة إلكترونیإیجاب وقبول بین طرفي العقد وبین إضفاء الصفة التقنیة في التعاقد التي غالبا ما تكون بوسائط 

  حدیثة تمكن طرفي العقد من التواصل لمباشرة إجراءات التعاقد بینھما.
قانون البموجب جاء ئري في القانون الجزا الإلكترونيتعریف العقد  . تعریف القانون الجزائري:2

عقد یتم إبرامھ عن " :على أنھ منھ )6(السادسة المادة  حیث نصت، ةالإلكترونیالسابق المتعلق بالتجارة 
  .3"الإلكترونيبعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافھ باللجوء حصریا لتقنیة الاتصال 

یختلف شكلا  أنھ الإلكترونيالعقد الذي نص علیھ المقنن الجزائري لمفھوم التعریف یلاحظ على و
حضور المتعاقدین في مجلس واحد لمباشرة  الذي یقتضي ،لعقد العاديلومضمونا عن التعریف التقلیدي 

یقودنا إلى ما قصده المقنن الجزائري من التفریق بین ھذا لعل ، وإجراءات العقد وإبرامھ بین الطرفین
حتى یبین الاختلاف بین مفھوم العقد العادي والعقد  الإلكترونية ومفھوم العقد الإلكترونیمفھوم التجارة 

  . الإلكتروني
  الإلكترونيالمطلب الثالث: تعریف المستھلك 

لف المعاصرون في بیان مفھوم المستھلك خاصة تلم یخ . تعریف فقھاء الشریعة الإسلامیة:1
 الإلكترونيالمستھلك العادي و وأنھ من المصطلحات المعاصرة التي أصبحت تتداول، وللجمع بین حقیقة

وبناء على ما ذره الباحثون من تعاریف، استخلصت مفھوما یجمع بین مفھوم المستھلك العادي وربطھ 
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على اعتبار أن الفارق بینھما یكمن في الوسیلة لا في الغایة، وعلیھ فالمستھلك  الإلكترونيبحقیقة المستھلك 
 المعتبر شرعایؤول إلیھ الشيء بطریق الشراء  مَن ل"ك في معناه الفقھي الشرعي ھو: الإلكتروني

  .4ة بقصد الاستھلاك أو الاستعمال"إلكترونیباستخدام وسیلة 
لم یفت المقنن الجزائري إعطاء مفھوم خاص بالمستھلك  . تعریف القانون الجزائري:2

على أنھ:  05-18قانون رقــم من أحكام ال) 6(السادسة المادة  وھو ما نص علیھ بموجب نص الإلكتروني
"كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الاتصالات 

  .5بغرض الاستخدام النھائي" الإلكترونية من المورد الإلكترونی
المقنن الجزائري قد نص صراحة على بیان طبیعة المستھلك  ھذا التعریف أنیلاحظ على 

على ) 6(السادسة حتى لا یتم الخلط بینھ وبین المستھلك التقلیدي، بحیث یفھم من نص المادة  ،الإلكتروني
ة التي تكون الإلكترونیبوسائل الاتصال  الإلكترونيیكمن في تقیید المستھلك  ،أن الفارق الجوھري بینھما

تعاریف المختلف  وھذا المعیار الذي ركز علیھ المقنن الجزائري في بالضرورة عبر شبكة الأنترنت،
، وكأن المقنن الجزائري یرید من ذلك كلھ الإلكترونية والعقد الإلكترونیالسابقة في تحدید مفھوم التجارة 

 إلكترونيھلك ــعندما یكون أمام مست الإلكترونيالجانب الموضوعي المتمثل في وسائل الاتصال تغلیب 
 یجب انتباه لھ وھذا فارق جوھري ،الجانب الشخصيأما المستھلك التقلیدي فكانت نظرتھ تتمثل في تغلیب 

تحدید الفرق بین المستھلكین نتیجة التشابھ الكبیر وصعوبة التفریق بینھما إلا في جزئیات وتفاصیل عند 
  ة.الإلكترونیالمتعلق بالتجارة  05-18القانون رقــم  إلیھانبھ  ،دقیقة جدا

  الإلكترونيالمطلب الرابع: تعریف المورد 
 الإلكترونيمن التعریفات الفقھیة المعاصرة لمفھوم التورید  تعریف فقھاء الشریعة الإسلامیة:. 1

ما ذكره الشیخ حسن الجواھري على أنھ: "عقد بین الطرفین في تورید السلع أو المواد المعینة المحددة 
ل الواسطة ، ومما یلاحظ على التعریف أنھ أغف6صفتھا في مدة محددة بثمن معلوم یدفع بأقساط"

ة التي یتم بھا عقد التورید بین الطرفین، إلا أنھ بین حقیقتھ الشرعیة وأخرج من عقد التورید الإلكترونی
ما قد یشكل على أنھ عقد سلم الذي یكون فیھ الثمن مقدم والسلعة مؤجلة، ولا یكون نسیئة التي  الإلكتروني

یكون فیھما الثمن معلوما والسلعة  الإلكترونيورید تتقدم فیھا السلعة ویتأجل الثمن، وھا ھنا في عقد الت
  .7معینة  في زمن مؤجل

السادسة نص المادة في  الإلكترونيالمورد  عرف المقنن الجزائري . تعریف القانون الجزائري:2
"كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتسویق أو اقتراح توفیر السلع  :على أنھمن نفس القانون السابق ) 6(

  .8ة"الإلكترونیأو الخدمات عن طریق الاتصالات 
القانونیة المتعلقة م یھامفالأكد في مرة أخرى في ضبط  الجزائري أن القانون على التعریف لاحظی

جوھرا لجانب الرقمي باعتباره اأھمیة على  الإلكترونيالمورد ة، ومن ذلك مصطلح الإلكترونیبالتجارة 
غیرھا من المصلحات التقلیدیة التي مقارنة بة الإلكترونیالتجارة  قانونكل المصطلحات المتعلقة ب في افارق

ة التي كانت الإلكترونیلطبیعة التجارة كانت فیھا العمل التجاري بعیدا كل البعد عن المجال الرقمي نظرا 
 ث التعاقد والتورید والتسویق، والتي لم تكن في مستوى التطور الھائلتعتمد على الوسائل المتاحة من حی

مواقع ة من الإلكترونیمختلف الوسائط لأنترنت وشبكة اواسع لر یشھده العصر الحالي من انتشا الذي
ة بكل بساطة وجلب الإلكترونیملاذا حقیقیا لممارسة التجارة  ضحتالتي أوغیرھا التواصل الاجتماعي 
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وتسویقھا بسھولة وعرضھا أمام المستھلك  مكن من الموردین لعرض السلع والخدماتأكبر عدد م
  .الإلكتروني

  الإلكترونيالمطلب الخامس: تعریف الإشھار 
عند الفقھاء عن معنى الترویج  الإلكترونيلا یخرج مفھوم الإشھار  :التعریف الشرعي. 1

ة الحدیثة، بشرط أن یكون الإلكترونیوالدعایة والإعلان عن مختلف المنتجات والبرامج عبر الوسائط 
على أدلة منھا: یستند  الإلكترونيومشروعیة الإشھار الترویج للسلع والخدمات والبرامج جائزة شرعا، 
م یرد دلیل على المنع والحظر، والإشھار والترویج استصحاب قاعدة الأصل في الأشیاء الإباحة ما ل

للتجارة من قبیل الأمور مباحة شرعا، واستنادا كذلك على قاعدة التیسیر ورفع الحرج على الناس في 
ُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ التعرف على المنتوجات بسھولة دون تكلف ولا عوائق، وھذا مصدقا لولھ تعالى:  یرُِیدُ �َّ

)، ومن السنة النبویة من حدیث عائشة رضي الله تعالى عنھا: "ما خیر 185: (البقرة بِكُمُ الْعسُْرَ  یرُِیدُ 
، كما ینبغي الإشارة إلى أن موقف الشریعة 9رسول الله صلى الله عليه وسلم بین أمرین إلا أخذ أیسرھما، ما لم یكن إثما"

  مقید بضوابط یجب الالتزام بھا وھي: الإلكترونيالإسلامیة من الإشھار 
الالتزام بالأمانة والمصداقیة في عرض السلع والخدمات وأن تكون مطابقة لما تم الإعلان عنھ  -أ

  للجمھور.
  ین حتى لا یتم التدلیس علیھم بما یعرض علیھم في الإعلانات.الإلكترونیتوضیح العیوب للمستھلكین  -ب
  عرض المنتوجات والخدمات المحرمة شرعا. منع -ت

لا یختلف اثنان حول قیمة وأھمیة الإشھار في مجال التجارة  . تعریف القانون الجزائري:2
ة، الأمر الذي دفع بالمقنن الجزائري إلى ضرورة وضع تعریف لھ ھو الآخر وتفریق بین الإلكترونی

التي أعطت تعریفا ) 6(السادسة اء في نص المادة جوھذا ما  الإلكترونينوعین من الإشھار، التقلیدي و
على أنھ: "كل إعلان یھدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع سلع  الإلكترونيخاصا بالإشھار 

  .10ة"الإلكترونیأو خدمات عن طریق الاتصالات 
إلى بیان الفرق  ةالإلكترونیالمتعلق بالتجارة  05-18القانون رقــم وھذا التعریف كسابقیھ یھدف فیھ 

التقلیدي الذي كان یعتمد بالأساس على وسائل تقلیدیة للترویج للسلع والخدمات التي أضحت  الإشھاربین 
 الإشھارالنتائــج التي تكون بواسطة تقنیات عكس  ،وة منھاــنتائجھا لا تحقق الأھداف التجاریة المرج

للترویج للسلع والخدمات، الأمر الذي ساھم في ومغریة الذي یمتاز بخصائص جد فعالة  ،الإلكتروني
ولوج مجال الإشھار الرقمي خاصة مع ما یشھده دخول عدد كبیر من التجار والمؤسسات التجاریة من 

عملیة الإعلانات وترویجھا  بدورھا التي سھلت ،مواقع التواصل الاجتماعيواسع لالعالم من انتشار 
   .ا العالمللجمھور من أي مكان كان من ھذ

  مقاصدھاة والإلكترونیضوابط استخدام التجارة المبحث الثاني: 
  ةالإلكترونیضوابط استخدام التجارة المطلب الأول: 

  تحقیق المنفعة لطرفي المعاملةالفرع الأول: 
ة في الشریعة الإسلامیة أنھا الإلكترونیالتجاریة المشروعة بنوعیھا التقلیدیة والأصل في المعاملات 

المتبادلة بین مختلف الأطراف، والمنفعة المقصودة ھا ھنا ھي كل ما دلت ق المنفعة یتحققائمة على 
مثل: النصوص على جوازه وإباحتھ للناس، ویخرج عن ذلك الخبائث التي نص الشرع على تحریمھا 

والأدلة في ھذا الباب كثیرة منھا  11لوسة...الخالتعامل في المشروبات الكحولیة، والمخدرات والحبوب المھ
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ا نزََلتَِ الآیَاتُ مِن آخِرِ سُورَةِ البَقرََةِ، خَرَجَ "ما جاء في حدیث عائشة رضي الله تعالى عنھا، قالت:  لمََّ
الشرع على إباحتھ  أما ما نص ،12"فَاقْترََأھَُنَّ علَى النَّاسِ، ثمَُّ نھََى عنَِ التِّجَارَةِ في الخَمْرِ  رَسولُ اللهِ 

ِ الَّتِي وجواز التعامل بھ فھو من باب تحقیق المنفعة المتبادلة بین الناس قال تعالى:  مَ زِینَةَ �َّ قلُْ مَنْ حَرَّ
زْقِ    ). 32 :(الأعراف أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّ

ة التي تتم عن طریقھا عقد المبادلات التجاریة من الوسائل المشروعة الإلكترونیولما كانت الوسائط 
وتحقیقا لمقصد التیسیر والرواج ورفع  ،استصحابا لقاعدة الوسائل تأخذ حكم المقاصدالتي أباحتھا الشریعة 

وعلیھ نستخلص أن كل وسیلة مباحة ، الحرج بین المتعاملین، كان ذلك من باب تحقیق المنفعة المعنویة
عا التي تعود على صاحبھا بالمنفعة الحسیة أو المعنویة، لا حرج فیھا ولا ضیر من استخدامھا، بل شر

الشریعة الإسلامیة تحث على استخدام الوسائل المشروعة التي تعود على مستخدمیھا بالمصالح وتحقیق 
كالرسائل أو عن طریق  سواء كان ذلك من قبیل الوسائل التقلیدیة المعروفة قدیما ،المنفعة المرجوة منھا

وكلاھما ھي من قبیل المصالح التي راعتھا الشریعة  ،ة الحدیثةلكترونیالإوسائط الالتجارة التي تكون بتلكم 
تحقیقا لمقصد الرواج وتیسیر طرق التعامل بین  ،ودعت إلى استثمارھا في المبادلات والمعاملات التجاریة

  .الأفراد والمؤسسات
  يالتراضالفرع الثاني: 
مبنیة على توافر القصد والإرادة الحرة في التعاقد بین أن تكون المعاملات التجاریة  فيالأصل 

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تأَكْلُوُاْ أمَْوَالَكُمْ بیَْنَكمُْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أنَ تكَُونَ تِجَارَةً عَن قال الله تعالى:  طرفي العقد،
نكُمْ  )، والأدلة على ھذا الضابط كثیرة ومبسوطة في المصنفات الفقھیة، التي ذكرھا 29: (النساء ترََاضٍ مِّ

كل معاملة تجاریة سواء كانت نستخلص من ذلك أن وعلیھ عامة الفقھاء على اختلاف مذاھبھم الفقھیة، 
مبدأ توفر  ، لابد لھا وأن تكون مبنیة على ضابط وركن جوھري عند التعاقد وھوةإلكترونیتقلیدیة أو 

ة وكانت خالیة من الإلكترونیفي تعاقد عبر الوسائط الإرادة الحرة وجدت التراضي والرضائیة، فمتى وقع 
مباحة شرعا ة إلكترونیفھي تجارة  ،إلى إبرام العقد الإلكترونيكل أنواع عیوب الإرادة التي تدفع المتعاقد 

  .13وقانونا
  المعلومیةالفرع الثالث: 

أن یتم  معنى ذلكومن الضوابط المقررة شرعا وقانونا التي وجب مراعاتھا ضابط المعلومیة، 
ة على وجھ یتسم بالبیان والصدق والوضوح في جمیع أجزاء العقد الإلكترونیإجراء عقود التجارة 

قائم  إلكترونيكل عقد تجاري ف ،معلومة للطرفین الإلكترونيوكـذلك أن تكـون شروط العقد  ،ومراحلھ
الخصومة والنزاع وأكل أموال حصول غبن والغش، الذي یؤدي إلى العلى الجھالة أو الغرر الفاحش أو 

معرفة ، سواء كان ذلك في محل العقد (الثمن والعوض)، وھو 14الناس بالباطل فھو ممنوع شرعا وقانونا
الغرر، لحدیث أبي ھریرة  القدر المعلوم من الثمن، دفعا للمفسدة التي قد تحصل من الوقوع فيمبیع وال

، خاصة إذا تعلق الأمر بالمعاملات التجاریة التي 15"نھى عن بیع الغرررضي الله عنھ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "
الذي اشترط فیھ الفقھاء أن یكون  الإلكترونيومثال ذلك في عملیات التورید  .ا وعن بعدإلكترونیتجرى 

أن رسول الله لغش والتدلیس والخداع، لحدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ خالیا من ا الإلكترونيالتورید 
، وكذا تحریم كل المعاملات الربویة التي قد ترد علیھا في حالة عدم التقید 16"مَنْ غَشَّناَ فلَیَْسَ مِنَّاصلى الله عليه وسلم قاَلَ: "

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا سیئة، قال تعالى: بضابط المعلومیة في الثمن والمثمن إذا تم تأجیل أحدھما عن الآخر ن
ضَاعَفَةً  باَ أضَْعَافاً مُّ   ). 130 :(آل عمران لاَ تأَكْلُوُا الرِّ
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  تحقیق العدل الفرع الرابع: 
ف اطرمختلف أالعدل بین مبدأ بتحقیق  المعاملات التجاریة الأصل في المعاملات التجاریة أن تتسم

ضرورة تحقیق ھذا الضابط بین الأطراف المتعاقدة في ھذا  علىبل وشددت الشریعة الإسلامیة  العقد،
ة، لما یشھده الواقع من خروقات كثیرة تؤدي أحیانا إلى وقوع الإلكترونیالنوع من المعاملات التجاریة 

الإسلامیة عة ولھذا منعت الشری ضرر على أحد المتعاقدین، وعقوتجاوزات شرعیة وقانونیة ینجم عنھ 
الالتزام ضرورة حث على الالمتصرفین فیھا من تعاطي كل ما یفسد عقودھا، ووقواعدھا العامة 

إلى الموازنة بین المأخوذ والمدفوع منھا  الأطراف المتعاقدة بمقتضیات تلك العقود وشروطھا، ودعت
حْسَانِ  ، مصدقا لقولھ تعالى:17إقامة للقسط بین الناس، وتحقیقا لمقصد العدل فیھا َ یَأمُْرُ بِالْعَدلِْ وَالإِْ  إِنَّ �َّ

التجاریة بنوعیھا المعاملات )، وبالنظر في كلام أھل العلم فإن الآیة الكریمة تشمل جمیع 90: (النحل
بإیفاء جمیع أن تتم في عقود البیع والشراء وسائر المعاوضات، ة، فمن مقتضى العدل الإلكترونیالتقلیدیة و

فصارت ھذه الآیة جامعة لجمیع المأمورات  طرف حق طرف آخر،بخس یفلا  ،والحقوقالالتزامات 
  .18والمنھیات لم یبق شيء إلا دخل فیھا، فھذه قاعدة ترجع إلیھا سائر الجزئیات

  ةالإلكترونیالمقاصد العامة من تفعیل التجارة المطلب الثاني: 
  السوق التجاري نطاق عیبتوس منفعةال جلب الفرع الأول:

مما لا شك فیھ أن مقاصد التشریع الإسلامي قائمة على جلب المصالح ورفع الحرج عن الناس متى 
ة التي تتیح إمكانیة فتح سوق افتراضي الإلكترونیأمكن ذلك، ولما كان ذلك ممكنا في مجال العمل بالتجارة 

بیة حاجاتھم واسع النطاق یتخطى الحدود الجغرافیة، ویصل لأكبر عدد ممكن من الناس، قصد تل
الضروریة منھا والكمالیة، وبھا تتحقق المنفعة المرجوة شرعا سواء من حیث أثر ذلك على حصول 
الجودة، ووفرة السلع والخدمات في السوق التجاریة، أو من حیث القضاء على مشكلة الاحتكار 

ي تمنحھا السوق والمضاربة في السلع وتحقیق زیادة كبیرة في المبیعات، نظرا للحریة الكبیرة الت
ة للزوار من أجل الولوج إلیھا، الأمر الذي یترتب علیھ زیادة في تحقیق الأرباح للمتعاملین الإلكترونی

التجاریین وھذا من باب المنفعة المقصودة شرعا، الأمر الذي دفع بالعدید من الدول والبلدان إلى تفعیل 
نیة، وھذا المقصد العام الذي أخذ بھ المقنن الجزائري العمل بھذا النوع من التجارة وتنظیم أحكامھا القانو

  ة.الإلكترونیالمتعلق بالتجارة  05-18لقانون رقــم بإصداره ل
  توفیر التكالیفالفرع الثاني: 

قصدھا الشارع الكریم، سواء كان ذلك من جھة  ،توفیر عبء الكلفة مقصود شرعا من عدة أوجھ
الجھد البدني للإنسان الذي یقتضیھ العمل التجاري، والشریعة الإسلامیة إنما جاءت تراعي حفظ النفس من 
الھلاك أو ما قد یلحقھا من ضرر، خاصة إذا كانت ھذه التجارة قد یترتب علیھا مفسدة مما لا یطیق أو مما 

وَلا تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إِلىَ تنقل أو التعرض للسرقة في طریق تجارتھ قال الھ تعالى: قد یتعرض لھ من خطر ال
ة خیر بدیل عما ھو معمول بھ في الجھد المبذول الإلكترونی)، وعلیھ تعد التجارة 195: (البقرة التَّھْلكَُةِ 

دة زمانیة مھما تباعدت المسافات مقارنة بالتجارة التقلیدیة، أما من الجھة الأخرى توفیر الوقت في أقل م
ُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلا تیسیر والتسھیل على الناس، قال تعالى: لبین المتعاقدین، والشریعة إنما جاءت ل یرُِیدُ �َّ

ة تحقق الإلكترونی)، خاصة فیما یدور بینھم من معاملات، وعلیھ فالتجارة 185: (البقرة یرُِیدُ بِكُمُ الْعسُْرَ 
بحیث  النفقات المالیةالمقصد الشرعي من ذلك مقارنة بنظریتھا في التجارة التقلیدیة، وثالثا من جھة توفیر 

ة أقل إنفاقا من نظیرتھا في التجارة التقلیدیة التي تتطلب دفع الإلكترونییكون حجم الإنفاق في التجارة 
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الآخر أما في المقابل فع أقساط الكراء ...إلخ، مستحقات العمال وتوفیر المخازن والمحالات التجاریة ود
في مختلف الفضاءات  إلكترونيإنشاء متجر سوى ستدعي یة لا الإلكترونیالتجارة  مجال الإنفاق في فإن

 إلكترونيمتجر تجاري  حیث لا یكلف إنشاءبالتي تتیح خفض مستوى الإنفاق،  على الشبكة العنكبوتیة
من الزمن یتم فیھ عرض السلع والخدمات والتسوق على ما دار  سيقیا وفي ظرف سوى میزانیة بسیطة

على المال بتقلیل النفقات مقصود شرعا، قال الله  ة) ساعة من الزمن یومیا، والمحافظ24الأسبوع وعلى (
رْ تبَْذِیرًاتعالى:  یسُْرِفوُا وَلَمْ یقَْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ  لَمْ  وَالَّذِینَ إِذاَ أنَْفَقوُا )، وقال أیضا: 26: (الإسراء وَلا تبَُذِّ

ة خیر وسیلة بدیلة لحفظ الإلكترونی)، وعلیھ نستخلص من ذلك كلھ أن التجارة 67: (الفرقان ذلَِكَ قوََامًا
  تیسیر على الناس، توفیرا للجھد والوقت والمال.لالنفس والمال معا ومقصدا ل

  تھلكالتخفیف من عبء التنقل للمسالفرع الثالث: 
ھو عدم تحمل  لكة بالنسبة للمستھالإلكترونیالتجارة  تمتاز بھاالإیجابیة التي  المقاصد العامةمن 

، تحقیقا لمقصد التیسیر ورفع الكلفة عناء التنقل إلى الأسواق كما ھو الحال بالنسبة للتجارة التقلیدیة
أن التسوق  ذلك والتعاقد والاقتناء،والمشقة عن الناس، وبذلك تتحقق مصالحھم من خلال سھولة التعامل 

یتم عبر التجول في أسواق افتراضیة تتیح للمستھلكین البحث عن السلع والخدمات التي  الإلكتروني
، خاصة مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل ة التي یستعملونھاالإلكترونیجونھا عبر الوسائط ایحت

ر عملیة التسوق والتواصل المباشر بین التاجر الاجتماعي مثل موقع: (فایسبوك) الذي أصبح یوف
)على الأنترنت الذي Foorshop.com) و (ouedkniss.comوالمستھلك، ومواقع أخرى في الجزائر مثل: (

  .جدا من المتسوقین في الجزائر اكبیر ایستقطب عدد
  المنافسة التجاریةالفرع الرابع: 

في عرض السلع وجلب الزبائن لتحقیق الغایة  لا یكاد یخلو سوق تجاري إلا وكانت فیھ المنافسة
الأولى من التجارة وھو تحقیق الربح التجاري، إلا أن الشریعة الإسلامیة تفرق بین نوعین من المنافسة 

فھو مما  ،فما كان منھا مشروعا یقوم على ضابط العدل والصدق والأمانة وعدم المضاربة واحتكار السلع
جعت التجار على المبادرة إلیھ تحقیقا لمنفعة سواء بما خفض الأسعار أو أباحتھ الشریعة ودعت إلیھ وش

تقدیم الجوائز المشروعة شرعا للجمھور قصد جلب عدد كبیر من الزبائن أو تقدیم بعض المنتوجات مجانا 
للجمھور مقابل الإقبال على شراء السلع أو بالعمل على خفض الأسعار عن مثیلاتھا من المنتوجات 

على مختلف الفضاءات والمنصات الإشھاریة، لتسھیل  والترویج لھا بین الزبائن والمستھلكینالأخرى، 
، والمنافسة التجاریة وفق ھذا المنظور مشروعة ومباحة بكل أریحیة اتحریة البحث والوصول إلى المنتج

أمَْوَالَكُمْ بیَْنَكُمْ بِالْباَطِلِ إِلا أنَْ تكَُونَ تِجَارَةً یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تأَكُْلوُا في الشریعة الإسلامیة قال تعالى: 
)، والمنافسة المشروعة في تجارة ھي من قبیل التجارة التي یلتزم فیھا 29: (النساء عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ 

لھ من وھذا ك .الإسلام وأحكامھ وألا یتعدى على منافسیھ بالكذب والتدلیس والخداع والغش إالمنافس بمبد
ة التي تعرض السلع الإلكترونیانتشار وسائل التدلیس والغش  عقبیل أكل مال الناس بالباطل، خاصة م

  والخدمات على عكس ماھي علیھ في الحقیقة.
أما القوانین الوضعیة فھي بدورھا جاءت بإصدار قوانین خاصة لحمایة المستھلك، وقمع المضاربة 

صفات والمقاییس والخدمات الوھمیة أو المزورة التي تعرض ویروج واحتكار السلع والاحتیال على الموا
 09-18قانون رقم ة، وھو ما أكده التشریع الجزائري من خلال الالإلكترونیلھا في المنصات والمتاجر 

میلادیة، یعدلّ ویتمّم القانون  2018یونیو سنة  10ھـجریة الموافق  1439رمضان عام  25مؤرخ في 
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میلادیة والمتعلق  2009فبرایر سنة  25ھـجریة الموافق  1430صفر عام  29في  المؤرخ 03-09رقم 
  قمع الغش.وبحمایة المستھلك 
  ةالإلكترونیلتجارة ا مخاطرالمطلب الثالث: 

ولوج ھذه التقنیة المعاصرة  إلىة من میزات إیجابیة تدفع الكثیرالإلكترونیبالرغم مما توفره التجارة 
ة التي تشكل ھاجسا حقیقیا لمستخدمیھا الإلكترونیاستخدام تقنیة التجارة  تنجم عنأخطار قد إلا أنھ ھناك 

  :ذلكبل وتعتبر عائقا في انتشارھا بصورة كبیرة ومن 
  یةمواقع التجارال قرصنةالفرع الأول: 

القرصنة بوجھ عام وقرصنة المواقع التجاریة على وجھ الخصوص محرمة شرعا قال تعالى في 
َ لا یحُِبُّ كتابھ العزیز:  ُ لَكُمْ وَلا تعَْتدَوُا إنَِّ �َّ مُوا طَیِّباَتِ مَا أحََلَّ �َّ  الْمُعْتدَِینَ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تحَُرِّ

اكُمْ وقال أیضا:  )،87: (المائدة ُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلَِكُمْ وَصَّ مَ �َّ  بِھِ لَعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ وَلا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
ة ھي من أشد أنواع الفساد والعدوان على أملاك الناس الإلكترونی)، والقرصنة 151: (الأنعام

وخصوصیاتھم وبیاناتھم، حیث أصبحت القرصنة من الأفعال التي تؤرق ھاجس المتعاملین في التجارة 
أو من الأنترنت  عصابات طرفیة من اختراق المواقع التجار ة خشیة التعرض إلى خطرالإلكترونی

طرف المنافسین غیر شرعیین، الأمر الذي یسبب خسائر كبیرة في الأرباح والزبائن، وھذا الخطر 
في عام اختراق مواقع عالمیة مثل: اختراق موقع شركة مایكروسفت ذاتھا درجة وصل إلى  الإلكتروني

ونظرا لخطورة مثل ھذه الأفعال أصدر المشرع ، 19وما ترتب على ذلك من خسائر مادیة ضخمة) 2023(
، وبناء على ما تقدم نستخلص أن المقصد العام المعلوماتیة الجریمةمكافحة  06- 18رقم  الجزائري قانون

من تحریم القرصنة شرعا وتجریمھ قانونا إنما ھو لحفظ أموال الناس وحفظ خصوصیاتھم من الاعتداء 
  علیھا بغیر وجھ حق.

  الإلكترونيالاحتیال الفرع الثاني: 
ة عندما یستخدم شخص ما معلومات مسروقة أو مزیفة الإلكترونیتقع جرائم الاحتیال في التجارة 

تتم إما عن طریق الاستیلاء على أن  الإلكترونيومن صور الاحتیال لإجراء عملیة شراء عبر الأنترنت، 
الكاذب للسلع والخدمات غیر  الإلكترونين، أو الإشھار الائتماالحساب التجاري، أو الاحتیال على بطاقة 

ة تجاریة وھمیة، وھذه الصور إلكترونیمتوفرة حقیقة، أو أنھ یتخذ أسلوب الغش والتمویھ بواسطة حسابات 
كیفھ الفقھاء على أنھ من باب الغش المحرم شرعا بإجماع المسلمین  الإلكترونيوغیرھا من الاحتیال 

مَرَّ " :أنَّ رَسولَ اللهِ كثیرة منھا ما جاء من حدیث أبي ھریرة رضي الله تعالى عنھ،  ونصوص في ذلك
ماءُ یا علىَ صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ یَدهَُ فیھا، فَنالتَْ أصابِعھُُ بَللاًَ فقالَ: ما ھذا یا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتھُْ السَّ 

، وعلى ذلك كان الاحتیال 20"وْقَ الطَّعامِ كَيْ یرَاهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فلیسَ مِنِّيرَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتھَُ فَ 
حقوق الناس في أموالھم وممتلكاتھم بمن قبیل الغش المنھي عنھ شرعا، إذ ھو من قبیل الضرر 

اریة ة على المواقع التجالإلكترونیوخصوصیاتھم الشخصیة والبیانات السریة التي تتضمنھا حساباتھم 
  وغیرھا.
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  ةالإلكترونیالثالث: الحمایة الشرعیة والقانونیة للتجارة  بحثالم
  ةالإلكترونیالمطلب الأول: الحمایة الشرعیة للتجارة 

  الإلكترونيوالنصب الغش والتضلیل الفرع الأول: تحریم 
تأَكْلُوُا أمَْوَالَكُمْ وَلا قولھ تعالى:  ،ةالإلكترونیعلى تحریم الغش في التجارة الشرعیة ومن الأدلة 

. )188: البقرة( تعَْلَمُونَ  بیَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتدُْلُوا بِھَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتأَكْلُوُا فَرِیقًا مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلإثمِْ وَأنَْتمُْ 
ما ومن السنة النبویة ة ھو من قبیل أكل أموال الناس بالباطل، الإلكترونیوالغش والتحایل في التجارة 

غَشَّنَا فَلیَْسَ من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أخرجھ مسلم في صحیحھ من 
على حرمة الغش والتضلیل سواء كانت معاملة تدل  ،في ھذا الباب كثیرة جداشرعیة الدلة الأوھذه ، 21"مِنَّا

ة، فالأصل في المعاملات التجاریة أنھا مبنیة على الصدق إلكترونیاریة تج ةتجاریة تقلیدیة أو معامل
، وھذا مقصد تتفق فیھ الشریعة الإلكترونيوالمستھلك  الإلكترونيوالأمانة والثقة المتبادلة بین المورد 

ة الذي یھدف لحمایة الإلكترونیالمتعلق بالتجارة  05-18القانون رقــم الإسلامیة ومضمون أحكام 
بمختلف صوره  الإلكترونية من كل أنواع الغش والتدلیس والتضلیل الإلكترونیاملات التجاریة التع

  محرمة شرعا ومجرمة قانونا.
  ةالإلكترونیحمایة البیانات الفرع الثاني: 

وأحكامھا صالحة لكل الأزمنة وفي أي مكان الشریعة الإسلامیة  قواعد من المقرر شرعا أن
ومن ذلك  ،بمقتضى تلكم الأحكام والقواعد العامة مع مراعاة مقاصد التشریع منھاوتتعامل مع النوازل 

لبیانات الشخصیة المرتبطة لقرصنة الأي شكل من أشكال منعا قاطعا تمنع ة، والإلكترونیحمایة البیانات 
حتیال الاأي وسیلة كانت تؤدي إلى عملیة أو القیام ب شخاص الطبعیین أو الاعتباریین على حد سواءبالأ

فكل ما یتوصل بھ ، طبقا لقاعدة "الوسائل تأخذ حكم المقاصد"، نیالإلكترونیخصوصیة المستھلكین  على
ة الإلكترونی، وطبقا لقاعدة "الضرر یزال"، فكل ما یؤدي إلى إلحاق الضرر بالبیانات إلى حرام فھو حرام

ة أو التعرض لھا بالقرصنة أو ما شابھ ذلك من محاولات إیقاع الإلكترونیالخاصة بالتعاملات التجاریة 
الضرر تمنعھ أحكام الشریعة الإسلامیة، وتقرر علیھا عقوبات حدیة أو تعزیریة إذا انطبق علیھا وصف 

ة وما یتفرع عنھا من الإلكترونیالشرعي على اعتبارھا جریمة الحدود كما ھو الحال في جریمة السرقة 
ة وتسریب سریة المعلومات الشخصیة، فإذا الإلكترونیوتزویر التوقیعات  الإلكترونيجرائم الاحتیال 

إلى عملیة  الإلكترونيتعرضت على سبیل المثال: المواقع التجاریة أو الحسابات التجاریة أو وسائل الدفع 
موال عن ة أو عملیة تحویل الأالإلكترونیسواء كان ذلك عن طریق بطاقات الائتمان  ،السطو والاحتیال

ة وغیرھا من تلكم الجرائم الإلكترونیطریق سرقة البیانات أو اختراق سریة المعلومات الشخصیة 
ة، وانطبق علیھا وصف جریمة السرقة كما ھو مقرر عند فقھاء الشریعة الإسلامیة، وتشكلت الإلكترونی

العقوبة الحدیة على  معھا أركان جریمة السرقة بركنیھا المادي والمعنوي، وجب حینئذ شرعا تسلیط
الجاني، ویمكن للقاضي أن یصدر في حق الجاني عقوبة تعزیریة إضافیة على العقوبة الأصلیة، أما في 

لم ینطبق الوصف على اعتبارھا جریمة حدیة كاملة الشروط والأركان، كان للقاضي الشرعي  حال
  السلطة التقدیریة على إصدار أحكام عقابیة تعزیریة في حق الجاني.

  ةالإلكترونیالمطلب الثاني: الحمایة القانونیة للتجارة 
المقنن  أنمنھ نستنتج ) 01نص المادة (وما جاء في مضمون  18_05القانون رقم: طبقا لأحكام 

ة الإلكترونیتحدید القواعد العامة التي تنظم ممارسة التجارة  أحكام ھذا القانونالجزائري كفل بموجب 
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للسلع والخدمات، الأمر الذي یقتضي توفیر حمایة تقنیة للمعاملات التجاریة القائمة على الوسائط 
صارمة لكل من یخالف النصوص القانونیة  ة وحمایة جنائیة من خلال فرض أحكام عقابیةالإلكترونی

  ة في الجزائر.الإلكترونیالمنظمة لممارسة التجارة 
  ن الأنشطة غیر المشروعةالحمایة الجنائیة مالفرع الأول: 

على منع ممارسة الأنشطة  05- 18) من القانون 3نص المقنن الجزائري من خلال نص المادة (
ة الإلكترونیا وحددھا على سبیل الحصر بنصھ: "تمنع كل معاملة عن طریق الاتصالات إلكترونیالتجاریة 

  تتعلق بما یأتي:
 لعب القمار والرھان والیانصیب  
  الكحولیة والتبغالمشروبات  
 المنتجات الصیدلانیة 
  المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریة 
  كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشریع المعمول بھ 
 كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي. 

لھ علاقة بالقمار وكذا  إلكترونيإذ منع أي نشاط  ،أحسنقد بتحلیل نص المادة یكون المقنن الجزائري 
  الرھان والیانصیب والمشروبات الكحولیة وكل أنواع التبغ وذلك لأسباب منھا: 

 إلكترونيأو غیر  إلكترونيسواء كانت عن طریق  ،الأصل في ھذه المعاملات أنھا محرمة شرعا 
ن قد ضیق من مجال یكوة الإلكترونیلما منع من المتاجرة بھا عبر الوسائط  05-18والقانون رقم 
 معاملات محضورة شرعا.كذا التعامل بمثل ھ

  بمثل ھكذا أنشطة خطیرة یؤدي حتما إلى توسع نطاق استھلاكھا  الإلكترونيالتعامل إباحة التساھل في
ما الاجتماعي، وھذا الأمر مآلھ ارتفاع نسبة الجریمة والآفات الاجتماعیة، وھذا  المحیطفي وانتشارھا 

 ة. الإلكترونیمن استخدام التجارة یخالف المقصد 
  أما فیما یخص التعامل بالمنتجات الصیدلانیة فجاء المنع لأسباب منھا:

 سواء من حیث مكوناتھا أو من حیث الشروط التي  ،الخصوصیة التي تمیز ھذا النوع من المنتجات
، كما أن بیعھا لا یكون إلا عن ھا على قسیمة قبل تسویقھاؤینبغي أن تكون على ھذه المنتجات واحتوا

ن طبیب معتمد وفي الأماكن المخصص لھا قانونا تفادیا للأنشطة غیر مطریق وصفة ممضیة 
 .مشروعة التي تستغل المنتجات الصیدلانیة في الأعمال التي یعاقب علیھا القانون

 ا في حالة الاستخدام والأضرار التي یمكن أن تنجم عنھ حمایة المستھلك من مخاطر المواد الصیدلانیة
  غیر الصحیح لھا.

  خضوع المنتجات الصیدلانیة لأحكام قانونیة خاصة تنظم عملیة تداول الأدویة بموجب أحكام القانون
  من قانون الصحة. 11- 18

  فالمنع جاء بدوره لأسباب منھا: المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریةأما 
  ة.الإلكترونیالتي یسوق لھا عبر الوسائط  من المنتجات المقلدة الإلكترونيحمایة المستھلك  
  إما  غیر المشروع كل أنواع الاعتداءمن  حقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة أو التجاریةحمایة

بالاعتداء على براءات الاختراع أو العلامات أو تسمیات المنشأ أو النماذج الصناعیة أو التصامیم أو 
  المصنفات الأدبیة والعلمیة.
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التشریع الجزائري فھي تأكید على أن كل ما منعھ محظورة بموجب ال الخدماتأو  أما حظر السلع
، فھو محظور بدوره من التعامل 05- 18قانون رقم  القانون من المعاملات أو أنشطة خارج ما نص علیھ

  في ھذا القانون.
ة بالسلع والخدمات التي تتطلب عقود شكلیة (الرسمیة) فھذا الإلكترونیأما فیما یخص منع التجارة 

من مخاطر ھذا النوع من المعاملات خاصة وأن القانون ینص على  الإلكترونيمن باب حمایة المشتري 
  التي نص علیھا القانون. الرسمیة الجھاتتتم خارج التي  عقاریةالمعاملات الة البطلان أنھ یقع تحت طائل

ة في المنتجات والتجھیزات الإلكترونی) من نفس القانون فقد منعت التعاملات 5أما المادة (
الخدمات السیاسیة، حیث أحالت المادة إلى التنظیم إلى تحدیدھا وتعدادھا، كما یطال الحظر كل السلع و /أو 

  .22التي تمس الأمن والنظام العام سواء ما تعلق بالمتاجرة بالأسلحة أو الذخیرة وما شابھ
) فرض المقنن 3وفي حالة ممارسة الأنشطة التجاریة المحظورة المنصوص علیھا في نص المادة (

دج 200000) بنصھا على أنھ: "یعاقب بغرامة من 37الجزائري غرامة مالیة شدیدة نصت علیھا المادة (
خدمات ، المنتجات أو الالإلكترونيدج، كل من یعرض للبیع أو یبیع عن طریق الاتصال 1000000إلى 

  من ھذا القانون". 3المذكورة في المادة 
أن تبعا لسلطتھ التقدیریة على أنھ یمكن للقاضي من القانون وأضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة 

  ) أشھر.6) إلى ستة (1لمدة تتراوح من شھر ( الإلكترونيیأمر بغلق الموقع 
) فرض المقنن 5لیھا في نص المادة (وفي حالة ممارسة الأنشطة التجاریة المحظورة المنصوص ع

 500000) على أنھ: "یعاقب بغرامة من 38الجزائري غرامة مالیة أشد من سابقتھا نصت علیھا المادة (
  ) من ھذا القانون".5دج كل من یخالف أحكام المادة ( 2000000دج إلى 

  الإلكترونيالحمایة الجنائیة من المورد الفرع الثاني: 
في حال عدم التزامھ بأحكام القانون  الإلكترونيري حمایة جنائیة من المورد نص المقنن الجزائ

تقدر ما بین ) على فرض غرامة مالیة 39، بحیث جاء من خلال استقراء نص المادة (18- 05رقم: 
 الإلكترونيلا یقدم العرض التجاري  إلكترونيدج كل مورد  دج) 500000(دج إلى  دج) 50000(

 لا الحصر ) من نفس القانون على سبیل المثال11المادة ( ، وقد أفادتبطریقة مرئیة ومقروءة ومفھومة
من رقم التعریف الجبائي، رقم السجل  الإلكترونيأھم المعلومات التي یجب أن یتضمنھا العرض التجاري 

  لخ.التجاري، طبیعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات، الشروط العامة للبیع...ا
دج كل مورد  500000دج إلى  50000) على فرض غرامة مالیة من 39كما نصت نفس المادة (

) التي تحدد المراحل الإلزامیة الثلاث التي یجب أن تمر بھا طلبیة 12لا یلتزم بأحكام المادة ( إلكتروني
  منتوج أو خدمة وھي:

  یتم تمكینھ من التعاقد بعلم ودرایة ، بحیث الإلكترونيوضع الشروط التعاقدیة في متناول المستھلك
 تامة.

  فیما یخص ماھیة المنتوجات أو  ، لاسیماالإلكترونيالتحقق من تفاصیل الطلبیة من طرف المستھلك
الخدمات المطلوبة والسعر الإجمالي والوحدوي، والكمیات المطلوبة بغرض تمكینھ من تعدیل الطلبیة، 

 وإلغائھا أو تصحیح الأخطاء المحتملة.
 أكید الطلبیة الذي یؤدي إلى تكوین العقد.ت  
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دج كل مورد  200000دج إلى  20000) على فرض غرامة مالیة من 41كما نصت المادة (
بوجوب حفظ سجلات  إلكتروني) التي تفرض على كل مورد 25لا یلتزم بأحكام المادة ( إلكتروني

  إلى المركز الوطني للسجل التجاري.ا إلكترونیالمعاملات التجاریة المنجزة وتواریخھا وإرسالھا 
ھا المقنن ومن خلال ھذه النصوص القانونیة یتضح لنا مدى الحرص الشدید والأھمیة التي أولا

  .الإلكترونيضرورة الالتزام والتقید بأحكام القانون في مجال التورید لالجزائري 
  نيالإلكترو الإشھارالحمایة الجنائیة من مخالفة قواعد الفرع الثالث: 

دج إلى  50000) على فرض غرامة مالیة من 40نصت المادة ( :18- 05تبعا لأحكام القانون رقم: 
   .)30التي حددھا القانون في المادة ( الإلكتروني الإشھاردج على مخالفة القواعد  500000

) تبعا لذلك على أنھ: " یمنع الاستبیان المباشر اعتمادا على إرسال الرسائل 31كما نصت المادة (
ة باستعمال معلومات شخص طبیعي، بأي شكل من الأشكال، لم یبد الإلكترونیعن طریق الاتصالات 

  .الإلكترونيموافقتھ المسبقة لتلقي استبیانات مباشرة عن طریق الاتصال 
ة یسمح إلكترونیأن یضع منظومة  الإلكتروني) على أنھ یجب على المورد 32( كما نصت المادة

ة الإلكترونیمنھ عن طریق الاتصالات  إشھارمن خلالھا لكل شخص بالتعبیر عن رغبتھ في عدم تلقي أي 
  دون مصاریف أو مبررات.

ة لكل الإلكترونیأو ترویج عن طریق الاتصالات  إشھار) على منع نشر أي 34كما نصت المادة (
ة بموجب التشریع والتنظیم الإلكترونیمنتوج أو خدمة ممنوعة من التسویق عن طریق الاتصالات 

    المعمول بھما.
  خاتمة:

ة من خلال الكشف الإلكترونیجاءت دراسة الورقة البحثیة ترتكز في مضمونھا حول طبیعة التجارة 
استخدام تقنیة  عنحول حقیقتھا وما یقاربھا من مصطلحات ذات صلة، ثم عرض لأھم الآثار التي تنجر 

 إیجابیاتة المنتشرة في العالم الافتراضي وبیان الإلكترونیة من خلال مختلف الوسائط الإلكترونیالتجارة 
ثم بیان مدى حمایة ھذا النوع من التجارة شرعا ة على العملاء والمستھلكین الإلكترونیوسلبیات التجارة 

  وقانون.
  النتائجأولا: 

ة في طبیعتھا أنھا ذات خاصیة تقنیة تتم عبر مختلف الوسائط التكنولوجیة التي الإلكترونی. تتمیز التجارة 1
  تتم عبر مواقع العالم الافتراضي.

؛ المستھلك الإلكترونيمنھا: المورد  ا،وثیق اة بمصطلحات ارتباطالإلكترونی. یرتبط مصطلح التجارة 2
، وھي من المصطلحات الحادثة نتیجة التطور التقني الذي یشھده ...الخالإلكتروني؛ الإشھار الإلكتروني

ة، فكل ما كان منھا موافق للضوابط الشرعیة ویحقق الإلكترونیالعالم والسرعة في المعاملات التجاریة 
ر التي أباحتھا الشریعة وشجعت الناس علیھا والتعامل ومن الأم مصالح الناس ویدفع المشقة عنھم فھو
  بھا لما فیھ مصالحھم وتوفیر حاجیاتھم.

ة أنھا ذات امتداد واسع تتخطى المجال الجغرافي للدولة لتصل لمختلف الإلكترونی. من إیجابیات التجارة 3
الأمر الذي یؤدي إلى احتدام  ،تدادهتوسیع نطاق السوق وام عنھ ، الأمر الذي یترتبالمستھلكین في العالم

وفي متناول القدرة الشرائیة للمستھلك ما كان ذلك  ة،المنافسة وتوفیر سبل الاختیار بطرق سھلة ویسیر
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لفھا كان محرما مثل المنافسة غیر مشروعة التي افي حدود ما أباحتھ الشریعة من معاملات، وكل ما خ
  .ا ومجرم في نصوص القانونغش والتضلیل المحرم شرعالطریق عن تكون 

ة أنھا عرضة للقرصنة والاحتیال للبیانات الشخصیة للموردین الإلكترونی. من سلبیات التجارة 4
  .، وكل ما كان من قبیل ھذه الصور فھو محرم شرعا ومجرم قانوناوالمستھلكین المتعاملین

من المعاملات ھي محرمة في ة معتبرة شرعا وأي جرائم تقع على ھذا النوع الإلكترونی. التجارة 5
  الشریعة الإسلامیة وھي تدخل في باب الغش والتدلیس على المسلمین.

 24المؤرخ في  18- 05ة ضمن أحكام القانون رقم: الإلكترونی. نص المقنن الجزائري أحكام التجارة 6
قواعد قانونیة  ة على عدةالإلكترونی، المتعلق بالتجارة 2018مایو سنة  10الموافق  ـھ1439شعبان عام 

  ة ودیمومتھا واستمرارھا وفق أحكام عقابیة صارمة لكل من یخالفھا.الإلكترونیلحمایة سیرورة التجارة 
  التوصیاتثانیا: 

 قصد العمل علىة والبحث الإلكترونی. الدعوة إلى عقد المؤتمرات والملتقیات في مجال التجارة 1
حمایتھا بمزید من الإجراءات والقوانین، لما یشھده العالم من تطور تكنولوجي رھیب مما یزید سبل تفعیل 

ة المتعلقة بالتجارة وما في ذلك من خطر على العملاء والمستھلكین الإلكترونیمعھ خطر الجرائم 
  ین.الإلكترونی
عیة حول أحكام . دعوة المختصین في مجال الدراسات الإسلامیة إلى مزید من الأبحاث الشر2
ة في الفقھ الإسلامي والعمل على بیان كل المسائل الجزئیة المتعلقة بھا بما یحقق الإلكترونیالتجارة 

  ة.الإلكترونیالمقاصد الشرعیة من استخدام تقنیات التجارة 
. دعوة المقنن الجزائري إلى تحقیق مزید من الحمایة الجنائیة في حق المخالفین لقواعد التجارة 3

  ة.الإلكترونیة خاصة فیما یتعلق بالبیانات الشخصیة للعملاء والمستھلكین عبر الوسائط لكترونیالإ
  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكریم
   أولا: الكتب

، دار ابن كثیر، دار الیمامة، مصطفى دیب البغا، ت: صحیح البخاري ي،أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري الجعف -1
  .ـھ1414، 5طدمشق، 

، دار الطباعة العامرة، تركیا، »صحیح مسلم«أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري، الجامع الصحیح  -2
  .ـھ1334

  .م 2000-ھـ 1420، مؤسسة الرسالة، لبنان 1تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمان السعدي، ط -3
  م.1984مطبعة الأمانة القاھرة،  -دراسة مقارنة-علي السید الشرنباصي، حمایة المستھلك في الفقھ الإسلامي رمضان -4
-ـھ1422عز الدین بن زغیبة، مقاصد الشریعة الخاصة بالتصرفات المالیة، مركز جمعیة المساجد للثقافة والتراث،  -5

  م.2001
  م.2000، 1، دار الأمین، مصر، طمحمد أحمد أبو القاسم، التسویق عبر الأنترنت -6

  یا: الرسائل والأطروحات الجامعیةثان
ة وأحكامھا في الفقھ الإسلامي، رسالة ماجستیر في الفقھ وأصولھ، كلیة الإلكترونیعلي محمد أحمد أبو العز، التجارة  -7

    م.2005/2006الدراسات الفقھیة والقانونیة، جامعة آل البیت، 
  ثالثا: المقالات

ة إشارة إلى حالتي تونس والجزائر، مجلة الإلكترونیمان مریزق وبوقلاشي عماد، الأمن المعلوماتي في ظل التجارة عد -8 
  م.2010)، 2)، ع (1الاقتصاد الجدید جامعة خمیس ملیانة م (
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العالمیة، جامعة  ، مقال منشور بمجلة السیاسة05-18ة في ظل قانون رقم الإلكترونینادیة والي، حمایة الجزائیة للتجارة  -9
  .01/06/2019)، بتاریخ: 1)، ع (3امحمد بوقرة بومرداس، م (

  .م)2000)، بتاریخ: (سبتمبر 12ع ( ،الفقھ الإسلامي ، مقال منشور بمجلةعقد التورید المناقصات، حسن الجواھري -10
   ةالإلكترونیرابعا: المواقع 

مبروك، لمنافسة تحتدم بین مواقع التسوق والمتاجر الفعلیة... فمن سیربح الزبون؟، مقال منشور بتاریخ:  إیمان -11
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 .16، ص، بحث حر منشور على شبكة الأنترنتبن المحمود الجھني، التجارة الالكترونیة في میزان الشریعة الإسلامیة -1
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